تعليمات تنفيذية للفحص رقم (19) لسنة 1983

بشأن كيفية حصر ومحاسبة ممولي ضريبة التصرفات العقارية 

تقضي الفقرة الأولي المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أرباح :

1 – التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت إقامة المنشأة على أرض مملوكة للممول أو لغيره 00 إلي أخر الفقرة "0

       كما تقضي المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على سريان أحكام الفقرة الأولي من المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 سالف الذكر على التصرفات التي تم شهرها اعتبارا من أول يناير 1974 على أن تطبق على الإيرادات الناشئة عن هذه التصرفات الداخلة في وعاء الضريبة العامة على الإيراد وفق حكم المادة 6 مقررة من ق رقم 99 لسنه 1949 أسعار الضريبة العامة على الايراد المقررة طبقا لأحكام المادة الرابعة والعشرين من القانون رقم 46 لسنة 1978.

      هذا وقد صدر القرار الوزاري رقم 319 لسنة 1978 باللائحة للقانون رقم 46 لسنة 1978 وورد بالمادة الأولي منه الإجراءات اللازمة بالنسبة لضريبة التصرفات العقارية وهي كما يلي:

(أ) على كل من يشرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيق أو شهر أي تصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة أن يقدم إقرارا على النموذج رقم 38 ضرائب عند تقديم طلب التوثيق إلي مأموريات ومكاتب الشهر العقاري مع سريان هذا الحكم على كل من يقرر حق انتفاع على العقار أو يقوم بتأجيره لمده تزيد على خمسين عاما  وفي حالة تعدد المنصرفين أو المقررين لحق الانتفاع أو المؤجرين في محرر واحد يقدم كل منهم نموذجا مستقلا 0

(ب) تقوم مأموريات ومكاتب الشهر العقاري عند شهر المحرر بمراجعة بيانات النموذج 38 ضرائب واثبات قيمة الضريبة المحصلة ورقم وتاريخ شهر المحرر على كل نموذج على حدة وإرساله إلي مركز التجميع بالإدارة العامة لمكافحة التهرب من الضرائب ( أصبحت طبقا للقرار الوزاري رقم 402 لسنة 1978 الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية التابعة للإدارة المركزية للمعلومات ) 0

وقد لا حظ الجهاز المركزي للمحاسبات أن الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية تقوم بحفظ الإخطارات الواردة لها من مأموريات ومكاتب الشهر العقاري طالما أن ضريبة التصرفات العقارية قد سددت بالكامل ولا تقوم بإخطار مأموريات الضرائب إلا عن الممولين الذين تكرر تصرفهم خلال عشر سنوات وذلك حتى تقوم هذه المأموريات بمحاسبتهم فعليا على الأرباح التي حققوها من مزاولتهم لهذا النشاط 0

الأمر الذي أدي إلي إغفال محاسبة الممولين أصحاب التصرف الواحد عن الضريبة العامة على الإيراد 0

وتنظيما لأعمال حصر التصرفات العقارية في ظل أحكام القانون رقم 14 لسنه 1939 والقانون رقم 157 لسنة 1981 توجه المصلحة النظر إلي إتباع ما يأتي :

أولا : بالنسبة لكيفية حصر ممولي ضريبة التصرفات العقارية :

 تقوم الإدارة العامة لتجمع البيانات المركزية بإحالة نماذج 38 ضرائب التي ترد إليها من مأموريات ومكاتب الشهر العقاري إلي مأموريات الضرائب المختصة لإتخاذ اللازم نحو محاسبة أصحاب هذه التصرفات عن الضريبة العامة على الدخل أو عن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إن كان لها مجال لذلك وسواء كانت هذه النماذج سدد عنها ضريبة التصرفات العقارية أو لم يسدد عنها 0

مع إخطار المناطق الضريبية بصورة ما أرسل إلي المأموريات المختصة لمتابعته0

 2–  تقوم الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بالاشتراك مع الإدارة العامة للحصر والإقرارات بحصر جميع حالات التصرف في العقارات التي ينطبق عليها حكم الفقرة الأولي من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 46 لسنة1978 وحكم المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 اعتبارا من أول يناير 1974 ، وذلك بعد الرجوع إلي مأموريات ومكاتب الشهر العقاري ومراجعة ما أرسل عنه نماذج 38 ضرائب وما لم يرسل عنه وإخطار مأموريات الضرائب بهذه النماذج كل حسب اختصاصها 0

3 – تقوم مأموريات الضرائب المختصة بمجرد تلقي نماذج 38 ضرائب بتطبيق أحكام الكتاب الدوري رقم 35 لسنة 1979 الصادر في 25 /3/1979 بشأن إنشاء وحدة خاصة بالتصرفات العقارية بكل مأمورية ، والكتاب الدوري رقم 39 لسنة 1979 في 12/4/1979 بشأن تنظيم الإجراءات الخاصة بإخطارات التصرفات العقارية 0

ثانيا : بالنسبة لمحاسبة ممولي التصرفات العقارية :

 يتم محاسبة ممولي التصرفات العقارية سواء عن الضريبة العامة على الدخل أو الضريبة على الإرباح التجارية والصناعية وفقا لما تقضي به الكتب الدورية رقم 35 و39 لسنه 1979 المشار إليها من قبل  والقرار الوزاري رقم 94 لسنه 1979 و167 لسنة 1982 بشأن قواعد المحاسبة لتحديد الأرباح في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من البند الأول والبند الثالث من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981.

وتوجه المصلحة النظر إلي ضرورة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة 0

